كان كلامنا المتقدم في أننا لو شككنا في نسخ الحكم، جاز لنا إجراء الاستصحاب لإثبات بقائه، وذلك باستصحاب أن الأصل عدم النسخ، نشك أنه نسخ أم لا، الأصل أنه لم ينسخ، سواء كان هذا الحكم كما قلنا في شريعتنا أم من الشرائع السابقة، في شريعتنا مثل ما قلنا: نشك في أن غسل الجمعة، الوجوب نسخ أم لا؟ نستصحب أن الأصل عدم جعل النسخ، استصحاب عدم الجعل ـ إذا صح التعبيرـ عدم جعل الحكم يعني، وهكذا بالنسبة إلى استحباب أن يكون الإنسان حصوراً، نشك في بقاء هذا الحكم الموجود في بعض الشرائع السماوية السابقة ونقول: الأصل عدم نسخه، وقد أشرنا أيضاً فيما تقدم أن هذا الاستصحاب مثبت، لماذا؟ لأننا نريد أن نرتب بقاء الحكم في الخارج إثباتاً، بقاؤه خارجاً، بقاء الحكم في الخارج على عدم نسخه، ومن الواضح أن ترتب البقاء الخارجي على عدم النسخ هذا لازم خارجي.
وقال الماتن: هذا نظير ترتب الحدوث على الجعل، يعني أثر خارجي، الشيء إذا جعل، الجاعل بمثابة الإيجاد، راح يترتب عليه الوجود، فإذن بهذه الكيفية لا نستطيع أن نجري استصحاب عدم النسخ إذا شككنا في بقاء استحباب أن يكون المؤمن حصوراً، أو غسل الجمعة مثلاً، الوجوب ثابتاً، كما دللت على ذلك مثلاً بعض الروايات، مثلاً...

قد يقال، هذا كلامنا اليوم..

قد يقال إننا نستصحب الحكم، نفس الحكم، الوجوب كان موجوداً لغسل الجمعة، نستصحب نفس الوجوب لغسل الجمعة، وهكذا كون الإنسان حصوراً كان موجوداً ثابتاً، نحن نستصحب هذا الحكم الثابت، يقين بالثبوت، شك في الارتفاع، ما نستصحب عدم النسخ، لا، نستصحب عدم الثبوت المتحقق هكذا، يقول: إن إجراء الاستصحاب بهذه الكيفية لا يفيدنا، لا يحسم الإشكال، لا يطرد الإشكال، عجيب، لماذا؟ يقول: عندنا بعض الأحكام الشرعية شرعت من قبل الله تعالى، ولم يعمل بها أحد، مثلاً ما صار، كهذا التشريع مثلاً الذي مثلاً تعمل الفاحشة والعياذ بالله، تحبس في بيتها، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً، فإذن هذه ما أحد عمل بهذا الحكم، يعني شرع، بقي هذا، ما فيه أحد عمل به، ما أحد عمل به يعني ما معناه؟ يعني ما تنجز في حق أحد، بعدين نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، في الزمان الذي نشك أنه ارتفع هذا الحكم، نحن جئنا به كمثال يعني، ارتفع أو ما ارتفع، نسخ أو لم ينسخ؟ تقول كان موجوداً، والآن نستصحب بقاؤه، أقول مستمر مستمر، لأني أشك، يقول ما تقدر، لأن الحكم، متى تستصحبه؟ إذا أصبح فعلياً منجزاً، يعني مطبقاً، صار خلاص، تنجز في حقك، يعني تحققت جميع الشرائط وارتفعت جميع الموانع، فيما نحن فيه مثلاً إذا بعض الشرائط غير متحققة، ثم ارتفع الحكم، نسخ، ما تقدر تقول لي في زمان الشك أيضاً أنا أستصحب ذلك الحكم السابق، لأن ذلك الحكم السابق لعله أصلاً ما تنجز، بعض شرائطه لم يتنجز، فكيف ساغ لك استصحابه؟ يعني باعتبار أن الحكم لم يصل إلى مقام الفعلية والمنجزية في حق المكلفين حتى تقول إنه ثبت تنجز والآن أشك في زمان النسخ فاستصحب  ذلك الثبوت والتحقق والمنجزية التي كانت، أجعلها مستمرة، نقول لا، ما انطبق على أحد، ما تنجز في حق أحد، والآن أشك ارتفع أم لا؟ ما نقدر نقول عندنا يقين تام، يعني بعض، نعم لابد يصير عندنا ركنان، يقين سابق وشك لاحق، نحن ما زلنا اليقين السابق بعد لم يتحقق، لماذا؟ لأنه ما أصبح فعلياً ومنجزاً في حق المكلفين، ونحن نريد ماذا؟ نريد أن نأتي بإجابة حاسمة للإشكال تنطبق على جميع الموارد التي نشك في ارتفاع الحكم، في نسخ الحكم، فنقول هذا الحكم ثبت، طبق من قبل المكلفين، والآن نشك في ارتفاعه، نستصحب البقاء، يقين سابق وشك لاحق، بس نحن عندنا كما قلنا فيه موارد للنسخ أصلاً الحكم ما أصبح فعلياً، هذا الإشكال.

ومن خلال الإشكال يتضح لنا أن النسخ قد يكون تم، تحقق قبل وجود الشرائط التي تجعل الحكم السابق ثبت، تحقق، فإذن كيف تستصحب ما لم يثبت وما لم يتحقق، الذي هو في الحقيقة لا يقين لك به، فاتضح أن نحن ما نقدر نقول إينما أصبح لدينا حكم ثم شككنا في نسخه جاز لنا استصحابه لليقين السابق به، نقول لك قف، اليقين السابق ليس دائماً عندنا، عندنا بعض الأحكام الشرعية نسخت قبل تمامية الشرائط، فكيف يسوغ استصحابها؟ 

بعد يقول، قد يقال، يمكن أن نجيب على هذا الإشكال، شوفوا الإجابة، نحن لما نقول هكذا: أينما تحقق حكم شرعي، متى ما تحقق حكم شرعي، ثم شككنا في نسخه، استصحبنا ذلك اليقين والثبوت السابق، تقول فيه بعض الأحكام ما تمت شرائطها، أقول فليكن لم تتم شرائطها، لأني أنا ما أنظر إلى بعض الأحكام التي ما تمت الشرائط، هذا ماذا يسمونه؟ هذا الحكم أقول هكذا: لو تمت شرائطه لكان فعلياً، ولكان لدينا يقين به، ثم عندنا أصبح شك في ارتفاعه بالنسخ، فنستصحب على تقدير الفعلية، نسميه استصحاب تقديري ـ إذا صح التعبيرـ، تعليقي، تقدير وتعليقي نفس الشيء...

فإذن لماذا ما يجري الاستصحاب؟ يجري، بمعنى، ببيان آخر: هناك لازم بين هذا الحكم الذي نريد أن نستصحبه باعتبار تماميته وفعليته ومنجزيته في حق المكلفين، وبين بقية الأحكام الأخرى التي لم تتم الشرائط بالنسبة إليها، فنقول الجميع سواسية كأسنان المشط، نعم بعضها على تقدير التمامية يسوغ الاستصحاب، وبعضها تم فيستصحب، بعبارة أخرى: يعني نتيقن بوجود تلازم بين الأحكام، الأحكام التي تمت لها الشرائط، والأحكام الأخرى التي لم تتم شرائطها، كلا الأمرين، يعني الحكم الذي تم شرطه، والأمر الثاني الذي لم يتم شرطه من وادٍ واحد، لماذا لا، يقول هذا الجواب أيضاً لا يسمن ولا يغني من جوع، ما نقدر، هذا ادعاء وجود تلازم بين الأحكام يرجعنا إلى الأصل المثبت، يعني في الحقيقة ماذا نقول؟ شوف ماذا نقول، نقول: هذا الحكم الذي تمت شرائطه وارتفعت موانعه يلازم بلحاظ واقعه، فيه تلازم بينه وبين الأحكام الأخرى، فبما أنه ساغ الاستصحاب فيه، فيجوز الاستصحاب في غيره، بهذا الشكل نقول، يعني نحن متى نجري الاستصحاب في غيره؟ لوجود هذا التلازم، وإلا غيره ما تم، التلازم هذا بلحاظ الواقع في الخارج، وهذا أيضاً من أوضح مصاديق الأصل المثبت، يعني نحن أولاً نستصحب لوجود هذا التلازم، هذا الأثر، بعدين نرتب الأثر الشرعي، واضحة لنا الفكرة؟ هذا أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ واضح أصل مثبت، فإذن القول بجريان الاستصحاب على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة لايتم، باعتبار وجود التلازم، نعم ما يتم...

يعني ما عندنا وجه يصحح جريان الاستصحاب عندنا يقين سابق، وحصل لدينا شك لاحق، ما نقدر نستصحب؟ يقول: اللهم إلا أن يقال، دائماً إذا جئنا بـ اللهم، ما معناه؟ يعني نستعين بقدرة الله العظيمة على هذا المطلب لضعفه، نقويه بقدرة الله التي لا تحد، وإلا المطلب معناه ضعيف، قد يقول قائل: اللهم اللهم اللهم أن يدعى، يدعى هذه الدعوى، ويقال هذا القول، ما هو القول؟ 
نحن ذكرنا التلازم بين الأحكام المتشابهة واقعي، صح واقعي، يعني طبعاً نحن حكم جزئي تم في حق أحد المكلفين، بعض المكلفين ما انطبق عليهم هذا الحكم الجزئي، نشك فيما بعد الحكم هذا ارتفع نسخ أم لا؟ نستصحب، لأن نقول لماذا نستصحب؟ لوجود هذا التلازم بلحاظ عالم الواقع والخارج، لا يا أحباءنا، ليس بس التلازم بلحاظ عالم الواقع الخارجي، أعم، حتى بلحاظ الأحكام الظاهرية التي منها الاستصحاب، يعني كما أن علل الأحكام، وملاكات الأحكام، وملاكات الأحكام بينها تلازم بلحاظ الخارج، كأحكام واقعية، كذلك يقال الأحكام الظاهرية التي نجري فيها الاستصحاب وأصالة الطهارة وأصالة ما أدري ماذا؟ كلها على نفس المناط ونفس الملاك، بغض النظر عن تمامية الشرائط، يعني إذا ثبت وجود تلازم بلحاظ عالم الواقع، فأيضاً سوف يثبت التلازم بلحاظ عالم الظاهر، الأحكام الظاهرية هي نفس الأحكام الواقعية، وهذا مر علينا، يعني ليس حكما جديداً هذا، لأنه لو كان حكماً جديداً يعني لكان في الواقعة هناك حكمان شرعيان مختلفان، واحد ظاهري وواحد واقعي، لا، هو هو، نفس الحكم، فبما أنه يوجد تلازم بلحاظ عالم الواقع، فأيضاً يوجد تلازم بلحاظ عالم الظاهر، واضحة لنا الفكرة هذه؟

طيب ماذا يقال في ادعاء هذه الدعوى؟

يقول: هذه الدعوى هوايه هوايه صعبة، بعد نحن الآن عقولنا تدرك أن الأحكام الواقعية بينها تلازم، هذا الحكم الذي ينطبق على أي مكلف نفس الحكم الذي، أو المكلف (أ) ينطبق على المكلف (ب) و(ج) و(د)، لأنه نفس الملاك، أنت الآن تحقق الزوال في حقك والبلوغ وانتفت يعني بعض الموانع عنك، وجب الحكم الشرعي في حقك، نفس الكلام في حق غيرك، رقم (ب) ورقم (د) ورقم (ج) ورقم (هـ) نفس الكلام، بس ما نقدر أيضاً نقول الأحكام الظاهرية أيضا كذلك، لماذا؟ شوف لماذا، لأن الحكم الظاهري في حقيقته ماذا في حقيقته الحكم الظاهري؟ إنما جيء به للمنجزية والمعذرية بس، يعني يعذرنا لما تجيؤنا رواية أو إجماع أو سيرة أو أو من الأدلة، أو نجري استصحاب ينجز لنا حكما ظاهرياً، ليس دليل على أن هذا الحكم الظاهري هو نفس الحكم الواقعي الموجود الذي خطه جبريل في اللوح المحفوظ، أو خطه الإله تبارك وتعالى، لا، ليس دليلاً، هذا مجرد وظيفة عملية، فما نقدر أن ندعي التلازم بين الأحكام الظاهرية والواقعية، نعم لو كان هناك ثمة أدلة دالة على وجود التلازم القطعي بين الواقع والظاهر لكان هذا الادعاء في محله، ولكن أنى لنا ذلك، يعني ما نستطيع، يعني ما نقدر نقول إن الحكم إذا أجريناه ظاهراً فأيضاً هو كالحكم الواقعي، فبما أن ملاكات الأحكام الواقعية يوجد بينها ارتباطات بين أي حكم وحكم آخر فكذلك الحكم الظاهري الذي نجريه بالاستصحاب، هذا الكلام يحتاج إلى دليل قوي جداً، بل قد يقال إن الأصل ليس كذلك، ولذلك هذه الأحكام الظاهرية ماذا نقول نحن، أصولا نحن نطلق على أنفسنا ماذا؟ المخطئة، يعني الذي نقول إن الحكم الظاهري هذا تارة يصيب وأخرى يخطئ، هذا يمكن ادعاء هذا الكلام من المصوبة، الذين يقولون دائماً إذا عندك حكم ظاهري أنت أجريته، بعض الآراء شوف شتقول، تقول: جبريل قاعد يطالعك، ينتظرك، بس يشوفك أنت كعالم استنبطت هذا الحكم، محى ذاك الذي موجود في اللوح المحفوظ وسجل هذا الجديد الذي أنت استنبطته بداله، فهو نفس هذا الحكم الذي يصبح واقعياً، فلو ادعينا أنه يوجد تلازم بين الأحكام، يعني نقول نعم كان ذاك الحكم الواقعي بشرائطه بكذا، لكن الحمد لله الآن هذا تبدل وحل محله بشرائطه المتفقة مع شرائط ذلك الحكم السابق الذي محاه جبريل عليه السلام، محى السابق وسجل اللاحق، هذا له شرائط مثل ما لهذا من شرائط، بس هذا في مقام الظاهر وذاك في مقام الواقع، وكلا الاثنين مرضيان من قبل الله تبارك وتعالى، لما لا؟ هذا الرأي موجود مر علينا في بعض نظريات التصويب، بس نحن إذا قلنا لا، نحن رأينا كإمامية نقول لا، هناك أحكام واقعية محفوظة، وأحكام ظاهرية التي عبر عنها السيد الشهيد مثلاً قد يكون الحكم هو إلزام بلحاظ الواقع، لكن بلحاظ الظاهر أنت تجري مثلاً براءة أو إباحة أو طهارة أو أو، لوجود مصلحة تسهيلية تغلب على الحكم الإلزامي، والله يقول لك أنا بعد يعني ما أريد أوقعك في محذور، صح ذا كالحكم، لكن ذاك الحكم يتنجز في حق العالم به الذي أيضا ما عنده عذر آخر، وأنت بما أنك جاهل بهذا الحكم، فلا يتنجز في حقك، ولكن هذا الحكم الذي أتيت أنت به ماذا؟ عاد هذا قلنا إما فيه مصلحة سلوكية أو فيه كذا، المهم أن هذا صار ماذا؟ هو الوظيفة العملية المنجزة في حقك، بس ما فيه تلازم بين الحكمين، ما عندنا دليل على التلازم حتى يقال إن نحن نجري الاستصحاب، فإذن جريان الاستصحاب على هذا النسق، يعني لا يستطيع أن يحسم الإشكال وأن يوصلنا إلى دار القرار، دار القرار ليس الآخرة، لا، هذا دار القرار يعني في خصوص هذه المسألة، أن نحن يعني نطمئن بالحق، هذا دار القرار، لكل شيء دار، ودار القرار هو الاطمئنان بالنسبة للمسائل العلمية...

تطبيق...

 وإن أريد استصحاب نفس الحكم بلحاظ اليقين به سابق تبعا لليقين بجعله والشك في بقائه تبعا للشك في نسخه....

قلنا غسل الجمعة دللت بعض الروايات على أنه واجب، ولا يجوز للمكلف تركه، الآن أنا أشك الوجوب هذا باقي أو غير باقي؟ استصحب بقاء الوجوب، يعني يجب عليّ أغتسل، يقول هذا ما نقدر، لأنه عندنا موارد أصلاً ما أحد عمل بها، ليس مثل غسل الجمعة مثلاً ثبت، وناس طبقوه واغتسلوا وأنا الآن أشك، أشك في تطبيقه على نفسي، فيه أشياء مثل الذي قلنا قضية سجن التي ارتكبت كذا أو كذا، يكون ننتبه...

لأنه إنما ينفع في الوقائع التي فرض فيها فعلية الحكم المتيقن قبل احتمال نسخه، كما لو احتملنا نسخ الحكم بنجاسة الميتة في فرض وجود ميتة قد علمنا بفعلية الحكم بنجاستها للقطع بعدم نسخ الحكم المذكور حين طروء الموت عليها، أو احتملنا نسخ الحكم بوجوب الصلاة بعد العلم بفعليته ومنجزية هذا الحكم، للعلم بعدم نسخه حين اجتماع الشرائط من البلوغ والوقت وغيرهما....

يعني فعلاً الناس علموا مثلاً بوجوب صلاة ركعتين قبل ركعتي الفريضة في كل فريضة، ثم بعدين شكوا أن هذا الحكم باقي أو غير باقي، نسخ أو لم ينسخ؟ يقول يستصحبون، أول شيء يصلي ركعتين وبعدين يأتي بالفريضة، مثال...

 وأما بالإضافة إلى الوقائع التي لم نتيقن فيها بفعلية الحكم، لاحتمال طروء النسخ قبل تمامية الشرائط، كما قلنا مثال على ذلك، فلا مجال لاستصحاب الحكم، لعدم وجود يقين سابق به، بل المتيقن عدمه، عندنا يقين بالعدم، سابق...

 ولو لعدم تمامية موضوعه وشروطه...

يعني هذا الحكم الذي نقول ما انطبق على أحد، وبعدين نشك في أنه نسخ أو ما نسخ؟ نحن ما نقدر نقول الأصل عدم نسخه، الأصل عدم فعليته، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ الأصل يعني في زمان النسخ لست أنت تستصحب بقاءه، لأن الله ما طبقه على أحد، فلعل بعض الشرائط لم تتوافر له ليصل إلى مقام الفعلية، فبإمكانك أن تستصحب ماذا؟ نعم تقول عدم اليقين السابق به، الأصل أنه غير فعلي، ما تنجز في حقه، فيكون هو المستصحب...

عكسنا الدعوى يعني، وصلنا إلى العكس... ودعوى، يعني واحد يقول قد يقول كذا، وواحد يريد لا،، يشيد البنيان السابق...

ودعوى: أن جريان استصحاب الحكم في الوقائع التي تمت فيها الشرائط وعلم بفعلية الحكم...

الآن مثلاً صلاة الجمعة، تمت الشرائط، وناس غسل الجمعة، وناس اغتسلوا في يوم الجمعة، بس عندنا بعد غسل آخر غير غسل الجمعة، غسل ماذا؟ أول الشهر، الآن نحن بعد نشك فيه، نقول نعم، هذا غسل أول الشهر، يعني أول ما يدخل عليك أي شهر يستحب لك الغسل، ما ندري هذا أحد اغتسل أصلاً أول ما شرع، نحن شفنا روايات تقول بالاستحباب، هذا الاستحباب باقي أو غير باقي، نشك في نسخه، لأنه بعض الروايات لم تذكره أو كذا، ما تقدر تقول إن هذا أيضا تنجز، لعل الأصل أنه ما وصل إلى حد الفعلية والمنجزية على المكلفين، فبإمكانك أن تستصحب عدم وجود هكذا حكم، فيكون هو المستصحب...

ودعوى: أن جريان استصحاب الحكم في الوقائع التي تمت فيها الشرائط وعلمنا بفعلية الحكم فيها، يستتبع البناء على ثبوت الحكم في الوقائع الأخرى...
لأنها فيه تلازم من ناحية الملاكات والمناطات للأحكام...
 بعد تمامية الشرائط، للقطع باتحاد الوقائع في الحكم. 

هذه الدعوى مدفوعة، لماذا مدفوعة؟ شوف... 

بأن اتحاد الوقائع في الحكم يرجع إلى وجود تلازم بين الأحكام الواقعية، ومن الظاهر أن الاستصحاب - كغيره من الأصول – لا يستطيع أن يفيدنا في وجود لازم المجرى، لازم، نقول هذا الحكم الذي نريد نجريه يلازم ذلك الحكم، فلذلك يجري الاستصحاب، يعني الاستصحاب يثبت اللازم، وعلى أساس إثبات اللازم يترتب الحكم الشرعي، نقدر؟ قلنا ما يفيدنا، الاستصحاب ما يقدر، ما له هذه القوة، الاستصحاب هو مجرد شنهو حكم، نعم منجز ومعذر، وبعد ما يقدر يثبت لي اللوازم حتى أرتب عليها أثر، هذا مثل ما نقول يعني إعطاءه فوق حجمه الطبيعي، أكثر من حجمه.....

كي يكون جريانه في بعض الوقائع كافياً في إحراز الحكم في الوقائع الأخرى بعد عدم تمامية موضوع الاستصحاب في الوقائع الأخرى....
لأن هذا التلازم كله بلحاظ الأحكام الواقعية، وهو ما يقدر يثبت لنا أن هذا المورد الذي شككنا فيه يلازم الحكم الواقعي في الموارد الأخرى، لماذا؟ لأنه أصلاً حكم ظاهري هو، حكم ظاهري...

 نعم، لو ادعي ادعاء ثانياً، وقيل بوجود تلازم بين الأحكام الواقعية والظاهرية، هي شيء واحد اصلا...

نعم لو ثبت التلازم بينها في الحكم حتى في مقام الظاهر، بحيث يكون إحراز الحكم في بعضها لتمامية موضوع التعبد الظاهري فيه يستلزم إحراز الحكم في الباقي وإن لم يتم فيه موضوع التعبد....

صح مثلاً هذا نحن قلنا الحكم بوجوب غسل الجمعة ثبت وكذا، ونحن الآن يجوز لنا الاستصحاب، بس غسل أول الشهر، نشك فيه، تقول ما أدري انطبق أو ما انطبق، فليكن ما انطبق، هو نظير، مثل، كغسل الجمعة، فبما أنه يلازم نفس المناط نفس الملاك نفس المسألة، فعند الشك كما هذا جرى الاستصحاب، ذاك يجري الاستصحاب..... اتجه البناء على ثبوت الحكم في الجميع وإن اختص جريان الاستصحاب ببعضها. لكن لا مجال لدعوى ذلك، لماذا لا مجال؟ لأنه ما عندنا دليل، بل الدليل على العكس، عندنا دليل بالعدم...

بعد، يقول شوف عندنا تتمة بمقدار دقيقة ونصف، شوف هذه التتمة
...

يقول: بل لو قلنا بجريان الاستصحاب لوجود هذا التلازم لوقعنا في إشكال، عجيب، تذكرون أنه نقول في بعض الأحيان الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه، عدمه يصبح لازما لوجوده، يعني لو تحقق لانعدم، هذا مستحيل، نحن الآن من خلال التلازم شوف ماذا نقول، هذا مورد مثلاً غسل الجمعة ثبت، بما أنه ثبت، نحن نقول استصحاب غسل أول الشهر أيضاً يجري، لأنه لم ينسخ، مع أنه ما ثبت، نقول على تقدير، ثمة، يماثل، نظير غسل الجمعة، فلماذا ما يجري؟ يقول اعكس الدعوى، اعكس الدعوى تماماً، يعني نحن الأصل عندنا عدم، عندنا يقين بعدم ثبوت الغسل أول الشهر، ونشك في تشريع الغسل أو الشهر، ونقول هذا نظير الموارد الأخرى التي يشك فيها، باعتبار وجود تلازم بين الأحكام، فيصير لو أردنا نطبق جريان الاستصحاب بلحاظ إثبات وجوب الغسل للزم منه تطبيق الاستصحاب بلحاظ عدم وجوب الغسل أول الشهر، لأنه يماثل أيضاً ماذا؟ جريان الاستصحاب في الموارد الأخرى، وكل شيء يلزم من إثباته عدمه محال، لأن هذا يعني محال، غير صحيح يعني، لأنه يلزم الجمع بين الضدين والنقيضين فيه، فهذا يعني يلزم نقول خدشة في الدليل....

على أن الدعوى المذكورة أو المزبورة لو تمت لزم سقوط الاستصحاب بالمعارضة، لوضوح أنه كما كان مقتضى الاستصحاب في الوقائع التي سبقت فعلية الحكم فيها هو ثبوت الحكم المحتمل نسخه، غسل الجمعة ثبت، بما أنه نظير لغسل أول الشهر أيضاً راح يثبت...
 كذلك مقتضى الاستصحاب  في الوقائع الأخرى عدم ثبوته، لأنه نظير الوقائع التي تماثله أيضاً...

 وليس إشراك الثانية فيه مع الأولى في ثبوته بأولى من إشراك الأولى مع الثانية في عدمه....

نفس الشيء، فنقول هذا غسل الجمعة، وجوب غسل الجمعة مثلاً في زمان الذي نشك في نسخ الوجوب، نريد نستصحب، نقول غسل أول الشهر يماثل هذا الزمان الثاني، فكما كان ذاك لا يجري هذا المفروض لا يجري...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
